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 المسؤولية المدنية للأطباء

 في التشريع الإماراتي

 

 مقدمة: 

 وبعد:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين 

إن امتداد آثار التطور العلمي الطبي إلى بعض المجتمعات قد يفضيييييييي إلى وجود امتراين ما بين 

والمتشييييعبة اليوم وبين القواوين والضييييوابط التي تحةم العلاقة  طبيعة الممارسيييية الطبية المتقدمة

المهوية بين الطبيب والمريض. إن مهوة الطب تتعلق بمقصييييودن ع يمن من مقاصييييد الشيييير  و و 

ةا  إوسييييياويا  عاما    يمتله وحد على و ميت  وو مية  ذ   حف  الوفس، ويعُتبر  ذا القصيييييد مشيييييتري

 .ما ةان جوسهم وديوهم وملسفتهم للحياة الإوساويةالمهوة ووبل القائمين عليها، مه

مفي الآووة الأميرة لفت اوتبا وا مي تلك الزيادة المطردة مي الموضيييييييوعات المتعلقة مي الطب 

والمسيييا لة الطبية والتي وصيييبحت تشيييةل  ا رة تثير مهوة الطب. حيث ووها من الموضيييوعات 

ن لم تةن يومية على وورقة المحاةم ووسيييائل الجديرة بالبحث والتي تةاد ون تةون مادة شيييهرية إ

الإعلام والصحامة.  الأمر الذي استدعى بعقد المؤتمرات والودوات مي محاولة البحث عن طري 

العلاج.  و و الأمر الذي اوعةسيييت آثار  السيييلبية بين علاقة الأطبا  بالمرضيييى. ملن مهوة الطب 

ع وحدث التطورات المهوية مي مجال تمصص ، من ووبل المهن الإوساوية ويحتاج الطبيب بأن يتاب

ةل يق ة  ية اللازمة ب وا بذل الع و ، وون ي ما قة وو بد ب   بأدا  واجبات العمل المووطة  وون يقوم 

 وتبصر. 

محديث المسيييييييؤولية المدوية لاطبا  ةان طبيعيا  بأن يدمعوا إلى البحث مي مد  ملائمة القواعد 

 لاطبا . القاوووية الطبية والمسؤولية المدوية 

 

 :للأطباء المدنية المسؤولية انعقاد:الأول المبحث

 مسألة الجنائية، هيتثير المسؤولية للأطباء مسألة أساسية لا مقابل لها في المسؤولية 

لك أن القانون المدني يعرف مصددددددددرين التعرف على مصددددددددر هؤو المسدددددددؤولية ؤ

عام يعتمد على فكرة الخروج على المعايير العامة المقررة  للمسدددددددؤولية، مصددددددددر
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 المسددؤوليةتعتمد عليها المسددؤولية الجنائية بدورها وتعرف  الإنسدداني، والتيللسددلوك 

خاص يقوم في حالة وجود عقد بين  التقصدديرية، ومصدددرالناشددئة عنها بالمسددؤولية 

التي يولدها هؤا العقد  تالالتزاماالمسدددؤول والمردددرور ويعتمد فكرة الإخفل بتن يؤ 

 وتعرف المسؤولية الناشئة عنه بالمسؤولية العقدية.

لة قابل للتطبيق لية فالأمر يحتاج إلى معيار للمسدددداءما كان مصدددددر المسددددؤو أيالكن 

هؤا الصدددد لا تقف المسددؤولية المدنية عند حد ال عل الشددخصددي ل نسددان  العملي وفي

شخص بص ة عامة  الجنائية كما هي الحال في المسؤولية  –ا عمف أو امتناع –أو ال

 له.تمتد كؤلك إلى فعل الغير الؤي يكون تابعا  وإنما

 

 المطلب الأول

 طبيعة المسؤولية المدنية للأطباء

 التقصيرية:المسؤولية  مأولاً: نظا

 :المسؤولية التقصيرية واجبة الإثبات-أ

وقد انطلق ال قه لا يعرف القانون الجنائي سوى نوع واحد من المسؤولية 

والقراء الجنائي في تصويرو لمسؤولية الطبيب الجنائية من قواعد التحريم 

والإباحة في قانون العقوبات ،فورع مساس الطبيب بجسم الإنسان في دائرة 

جرائم القتل والجرح عمدا أو بإهمال ،واعتبر التطبيب في الوقت ن سه من 

تدخل الطبي المباح خففا للأصل أسباب الإباحة ،مركزا جهدو على توصيف ال

،بما  .وقد انتهى به هؤا الجهد إلى تنصيب قصد العفج سببا للعفج ل باحة

تجرية طبية مثف أو تعطيل عرو  أخر كإجراءيستبعد من نطاقها أي قصد 

من أعراء الإنسان بقصد تمكينه من الإففت من أداء الخدمة العسكرية .وجعل 

الترخيص للطبيب مزاولة العمل الطبي والحصول على ررا المريض أو 

توافر حالة من حالات الررورة شرطين ل باحة مما يترتب على تخلف 

دائرة التجريم .ثم انتقل من ؤلك إلى أحدهما الإبقاء على التدخل الطبي في 

 استنباط معايير مباشرة العمل الطبي ؤاته فأدرها حول ثفثة افكار رئيسية :

وهكؤا صار كل تدخل طبي  ،الاحترازصول المهنة والإهمال وعدم ل بأالجه

لا تراعى روابط مباشرته  شروطها، اوسبب إباحته او شرط من لا يتوافر 

 (1) يه.علخطأ جنائيا معاقبا 
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أما ال قه والقراء المدني فقد وجد ن سه في م ترق طريقين للمساءلة المسؤولية 

 التقصيرية والمسؤولية العقدية.

التقصيرية الؤي  المسؤوليةوقد بدأ القراء المدني المقارن بسلوك طريق 

،مست يدا في ؤلك بما (2)نصبته القوانين المدنية نظاما عاما للمسؤولية المدنية 

للتشابه  الجنائية نظراحققه ال قه والقراء الجنائي من تقدم في مجال المسؤولية 

الرغم  انعقادهما وعلىكل من المسؤوليتين ومعايير الوارح في مناط انعقاد 

بين آثارهما .وقد طبق نظام المسؤولية التقصيرية حتى في حالة  الاختففمن 

الطبيب تنبع من روابط  التزاماتلمريض ،قولا بأن وجود عقد بين الطبيب وا

ممارسة المهنة الطبية ؤاتها ،بعيدا عن العقد الؤي يقوم بين الطبيب والمريض 

ؤا صار الطبيب مسؤولا مدنيا عما يصيب المريض ك.وه(3)ولا تتأثر بهؤا العقد 

ر من ررر من جراء التدخل الطبي ،إؤا ما ثبت أن خؤا التدخل قد تم لسبب آخ

دون يكون الطبيب مرخصا له به ،أو دون الحصول على  العفج أوغير 

أو كان قد خالطه جهل بأصول  حالة الررورة، انت اءالمريض ورغم موافقة 

المهنة أو إهمال أو رعونة في تطبيقها، أو تجاوز عن أخفقياتها وما تطلبه 

 من ح اظ على أسرار المريض .

التقصيرية  ةالمسؤوليعدم فعالية نظام  وخفل قرن كامل من التطبيق تكشف

يلقي على عاتق  في ك الة الحماية المدنية المناسبة للمررى، فهؤا النظام

 المريض ؤاته عبئ 

إثبات الخطأ الؤي ينسبه إلى طبيبه. فإؤا عجز عن هؤا الإثبات كان لا مناص 

إؤا  من تبرئة ساحة الطبيب. ولكن أنى يتأتى للمريض إثبات هؤا الخطأ خاصة

بما تقريه من علم ومبادرة وحيطة. إن  ما تعلق بمعايير ممارسة العمل الطبي

تكليف المريض بإثبات خطأ طبيبه هو تكليف بما يشق عليه مشقة تقرب من 

في الغالب من الأحوال. فالأمر يتعلق عادة بأصول فنية لا قبل  الاستحالة

عادة ما يلتزمون الصمت الطبيب  وباستعمالها. ومعاينللمريض بالعلم بها أو 

 يمكثإزاء ما عاينوو من ممارسته وتقديرهم لهؤو الممارسات. والخبراء الؤين 

 معه،بالترامن  مهنة يشعرنبهم لتقييم مسلكه هم في النهاية رفاق  الاستعانة

ترامناً وعط اً يؤديان في كثير من الأحيان إلى انتحال الأعؤار  عليه،والعطف 

 من المساءلة أمامه. له وفتح باب الإففت

 

 المسؤولية التقصيرية الم تررة:-ب

في نطاق المسؤولية التقصيرية  -وقد حاول جانب من ال قه والقراء ال رسي 

فتح باب أمام المريض المررور للتغلب على صعوبة الإثبات، حيث إن  –

ج يستخدمه الطبيب في التشخيص أو في العف ءشيالررريرا ما ينشأ عن 
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 التخدير وحتىحشو الأسنان ،وأجهزة  المشعة وآلاتشعة والنظائر كأجهزة الأ

أدوات الجراحة والأدوية ،والقانون يقيم مسؤولية حارس الأشياء الجامدة التي 

تحتاج عنايتها إلى عناية خاصة ،عما تحدثه من ررر للغير بمجرد أن يثبت 

إففتها من سيطرته ،دون حاجة إلى إثبات خطأ في جانبه ،بل ولا يك ي 

 الاحتياطاتان يثبت الطبيب أنه قام بجميع  المسؤولية هعؤبللتخلص من 

،وإنما  أي خطأ من الإررار بالغير ،ولم يرتكب من ثم ءالشيالفزمة لمنع 

تعيين عليه لكي يتخلص من المسؤولية أن يثبت رجوع الررر إلى سبب ب

ة مثل أجنبي :قوة قاهرة أو فعل المررور ؤاته أو فعل الغير ،أو ليست حراس

التي يعمل بها ؟أو يرجع  أو لمساعديه أو للمستش ى هؤو الأشياء معقودة لطبيب

ا بص ة عامة عن سيطرة الررر الناشئ عن استعمال هؤو الأشياء إلى خروجه

من يتولى الإشراف عليها أو إستخدامها؟وهكؤا عمدت بعض المحاكم في فرنسا 

إلى مسالة الطبيب أو المستش ى عن الأررار التي تحدث عن الأجهزة والمواد 

أو ببعض والوسائط العفجية كما في حالة العفج بالأشعة أو بالتيار الكهربائي 

 . (4) المريضحالة ترك قطعة قماش في جسم  المواد السامة ،أو كما في

أهمها صعوبة  عديدة، لعللكن هؤا التوجه قوبل بالتح ظ من جانب ال قه لأسباب 

 التمييز في ممارسة المهنة الطبية

الؤي تقوم المسؤولية عنه دون حاجة إلى إثبات  ءالشيبشكل خاص بين فعل  

 فعل الطبيب الؤي لا  به، وبينعيب 

نحو يؤدي معه  ى. عل(5)مسؤولية عنه إلا بقيام المريض بإثبات الخطأ فيه 

 السير في طريق المسؤولية عن الأشياء 

كان حظه من  الطبي، مهماحتى نهايته إلى مسألة الطبيب عن نتائج العمل 

 بواجبه،الدقة والحيطة والحؤر ي القيام 

ئجها مباشرة على نتا الطبيب، تنعكسوفي ؤلك ما فيه خطورة على مهنة  

 جمهور المررى أن سهم.

 

 :الإماراتيالتقصيرية في القراء إعمال المسؤولية  –ج 

وفي الإمارات يبدو من الأحكام القليلة التي استطعنا التوصل إليها أن القراء 

،وقد (6)الإماراتي يطبق نظام المسؤولية التقصيرية على الأطباء والمستش يات 

إلى أن العفج في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم في يكون ؤلك راجعا 

الأعم الاغلب من الحالات في مستش يات تابعة لوزارة الصحة ، لا تنشأ 

عفقتها بالمريض من عقد يربطها به ، وإنما من إلتزام قانوني بتقديم الخدمة 

قصيرية ،لكن القرا الإماراتي قد نظام المسؤولية الت (7)الطبية لجمهور الناس

.فقد كانت (8)حتى في حالة قيام عفقة تعاقدية بين تربط المستش ى بالمريض 
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المدعية في هؤو الحالة زوجة أحد العاملين في شركة بترول أبوظبي الوطنية 

)أدنوك( وكانت المدعى عليا شركة خاصة تتولى إدارة المستش ى الخاص 

يث تكون العفقة بين بالشركة الاولى ،بمقترى عقد إدارة يربط بينهما بح

لمصلحة العاملين في  اشتراطالمدعى والمدعى عليها عفقة تعاقدية منشؤها 

،ومع (9)ترمنه العقد بينها وبين المدعى عليها شركة بترول أبوظبي الوطنية 

قواعد المسؤولية  الاستئنافومحكمة  الابتدائيةؤلك فقد طبقت كل من المحكمة 

 المتبوع عن أعمال التابع. التقصيرية المتعلقة بمسؤولية

ثم أنه يفحظ أن قانون المعامفت المدنية الإماراتي يترمن في صدد 

يمكن من ك الة حماية معقولة للمريض في مواجهة  التقصيرية، ماالمسؤولية 

منه بالت رقة التي يقيمها ال قه الإسفمي بين  203/2اخؤت المادة  دالطبيب. فق

المباشرة والتسبب، حيث يكون المباشر رامنا ما لم يستطيع هو ن ي التعدي 

هؤا الصدد يمكن اعتبار الطبيب مباشرا في كثير من  ي، وف(10) جانبهمن 

و التيار كما هي الحال في الحروق الناشئة عن استخدام الاشعة أ الحالات،

، وكما هي الحال في ثقب حلق المريض ولسانه من قبل الكهربائي في العفج

 المثقب الدائري في عفجه. استعمالهأثناء طبيب الاسنان 

 

 العقدية:المسؤولية  ثانيا: نظام

 الطبيب ببؤل جهدو في العفج: التزام-أ

كلما كان تدخل الطبيب الؤي يعمل لحساب ن سه أو لحساب مستش ى خاص 

هناك عقد بين المريض وبين  الحرة، كانبناء على رغبة المريض وبإرادته 

هناك مجال للحديث عن مسؤولية المتعاقد مع  المستش ى، وكانالطبيب أو 

دية. عقمسؤولية  لالتزاماتهالمريض عن الأررار المترتبة على عدم تن يؤو 

على الرغم من  –ظل القراء المقارن زمنا طويف يتجاهل هؤو الحقيقة  دوق

صيرية على الطبيب وحدو في قويطبق قواعد المسؤولية الت –تنبيه ال قه إليها 

جميع الاحوال .لكن البحث عن وسيلة مناسبة لرمان حماية حقوق المريض 

صيرية نظام المسؤولية المررور قادو إليها ، فاستبدل بنظام المسؤولية التق

العقدية ، كلما كان واقع الدعوى المطروحة أمامه يستجيب إلى استظهار عقد 

محكمة  اعتمادسناد المسؤولية إليه ،وقد جاء ابين المدعي والمدعى عليه يمكن 

بمناسبة البحث في تقادم  1936النقض ال رنسية لنظام المسؤولية العقدية سنة 

مة إعمال القاعدة المقررة في المسؤولية دعوى الطبيب ،فررت المحك

سقوط التقصيرية ،والتي تقري بسقوط دعوى المسؤولية التقصيرية تبعا ل

،وأعملت قواعد التقادم الخاصة بدعوى المسؤولية الدعوى الجنائية 
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،ثم تبعتها في ؤلك محكمة النقض المصرية منؤ أوائل الستينات من (11)العقدية

 .(13)هؤا القرن

وقد يبدو لأول وهلة أن نظام المسؤولية العقدية إلى حماية كاملة للمريض في 

مسؤولية المدعى عليه في هؤا النظام أن  لانعقادانه يك ي  الإثبات، ؤلكمجال 

الناشئة عن العقد أو  لفلتزاماتيثبت المدعي مجرد عدم تن يؤ المدعى عليه 

أمر يبدو محققا في صدد  هومعيب والتأخر في تن يؤها أو تن يؤها على نحو 

او ليس في تعرض المريض لمراع ات أو إصابة جديدة  الطبيب،مسؤولية 

دليل كاف على إخفله إخفلا يجعله مسؤولا؟ مالم يثبت أن هناك سببا آخر 

 الإخفل.لررر غير هؤا ل

الطبيب الؤي يشكل الإخفل به مسؤولية يصل إلى  التزاملكن التمعن في حقيقة 

الناشئة عن العقود نوعين :نوع  الالتزاماتتماما ،فمن المعروف ان  عكس ؤلك

يكون فيه المدين ملتزما بتحقيق نتيجة محددة مثل الهدف النهائي للدائن لنها 

تحت سيطرته وفقا للمجرى العادي للأمور ،وإنما يلتزم ببؤل نوع معين من 

في شأنه إثبات  للوصول إليها .وهؤا النوع لا يك ي –قل أو كثر  –العناية 

الدائن عدم تحقق النتيجة المرجوة منه ، وإنما عليه فوق ؤلك أن يثبت أن عدم 

تحقق هؤو النتيجة مردو عدم قيام المدين ببؤل العماية الفزمة التي فررها 

.وقد انتهى القراء بحق إلى النتيجة النهائية المرجوة من التدخل ( 13)العقد عليه 

، وان الطبيب لا يلتزم بالقطع بتحقيق هؤو النتيجة  العفجي هي ش اء المريض

لأن الش اء بيد الله وحدو ، وإنما يلتزم بمجرد العناية التي ت ررها أصول 

المهنة الطبية على من هم في مثل موقعه من التخصص ، على نحو يلزم معه 

مسؤوليته العقدية قيام المررور بإثبات تقصيرو في بؤل العناية  لانعقاد

الطبيب التعاقدي  التزاموقد خلص ال قه من ؤلك إلى أن ( . 14)الم رورة عليه 

ببؤل عناية ، لا تترتب معه مسؤولية الطبيب  التزامقبل المريض هو مجرد 

بات عدم عما يصيب المريض من ررر خفل تن يؤو ، إلا بقيام المريض بإث

قيام الطبيب بالتن يؤ من الأصل أو إثبات عدم بؤل العناية الواجبة في التن يؤ ، 

، ( 15)وهو ما يساوي تماما إثبات الخطأ وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية 

ومعنى ؤلك ان المسؤولية العقدية لا تقدم للمريض مزية في مجال الإثبات لا 

 ي مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية عن تك لها له المسؤولية التقصيرية .ف

لابد من إثبات هؤا الخطأ ، وكؤلك الأمر في المسؤولية العقدية خطأو الشخصي 

. 
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 الطبيب برمان سفمة المريض : التزام –ب 

إن القراء وإن لم يجعل تحقيق الش اء التزاما على الطبيب ، إلا أنه لم يجر 

واحد والاكت اء بتصنيف  التزامفي على تجميع واجبات الطبيب إزاء مريره 

ببؤل عناية ، وإنما جرى على تحليل العملية  الالتزاماترمن  الالتزامهؤا 

العفجية التي يمارسها الطبيب إلى عناصرها الأولية، والنظر إلى كل عنصر 

منها على حدة في روء النتيجة الجزئية المحددة المرتجاة من ورائه، ومدى 

لاو عليها من خفل ما ي رره عليه هؤا العنصر من إمكان سيطرة من يتو

إلى اكتشاف أن العملية العفجية واجبات، وقد ادى به هؤا المسلك التحليلي 

يقعان  –واحدا  التزامالا  –مختل ين في الماهية  التزامينتترمن في الواقع 

فج ببؤل العناية الواجبة في التصدي لع الالتزامعلى من يتولاهما، أحدهما هو 

برمان سفمة المريض من النتائج غير  الالتزامالمريض، والآخر هو 

برمان  –المتوقعة للتدخل الطبي بأشكاله المختل ة . وهؤا الالتزام الأخير 

بتحقيق نتيجة تقوم مسؤولية من يقع عليه بمجرد عدم  التزامهو  –السفمة 

حاجة من  الطبي دونوهي السفمة من عواقب العمل  المرجوة،تحقق النتيجة 

إلى قيام المريض بإثبات إخفل منه بواجبه، ولا يحله من مسؤوليته سوى أن 

المرجوة يرجع إلى سبب أجنبي عنه  النتيجةيتمكن من إثبات أن عدم تحقق 

الغير أجنبي عنه كخطأ المريض  نشخص رمكخطأ المريض ؤاته أو خطأ 

وهو  بدفعها.بها بتوقعها أو  ؤاته أو شخص من الغير أو قوة قاهرة لا قبل له

التزام يتسع مجاله يوما بعد يوم مع تقدم السيطرة على الأعمال الطبية واكتمال 

 تحكم من يتولاها من المتخصصين فيها على نتائجها الواحدة تلو الآخرى .

وهو كما قدمنا  –وقد استطاع ال قهاء استظهار هؤا الالتزام برمان السفمة 

على مساريين متميزين من مسارات النشاط الطبي،  –جة التزام بتحقيق نتي

الأول هو مسار مداولة علة المريض ؤاته، والآخر يقع خارج م هوم المدواة 

بمعناها الدقيق، إما بمحله وإما بالغرض منه، يكمل المسار الأول دون أن 

 يختلط به.

ي العفج أما عن المسار الأول هو مسار إستعمال الأجهزة والأدوات الطبية ف

وما ينتج عنه من آثار غير متوقعة  –وبص ة خاصة في العمليات الجراحية  –

 وفقا للمجرى العادي من الأمور .

من ( 16) 1959مارس  3من ؤلك ما قرت به محكمة مرسيليا الجزائية في 

زوائد صغيرة في منطقة  أجرى لمريض عملية إستئصالالجراح الؤي  ))أن 

تها رغم عدم ثبوت إهمال العانة يكون مسؤولا عن الحروق الشديدة التي أصاب
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في جانبه، متى كان الررر لا عفقة له بالمرض الؤي كان يعالج منه، وحصل 

ديسمبر  13أثناء العملية الجراحية (( وما قرت به محكمة مو الإبتدائية في 

سنان الؤي يثقب لسان المريض وسقف حلقه من مساءلة جراح الا( 17) 1961

أثناء استخدامه لمثقاب دائري لأنه )) إؤا كان الطبيب يلتزم في مواجهة مريره 

ؤو القاعدة لا تنطبق بحسب الأصل بالتزام بوسيلة وليس بالتزام بنتيجة، فإن ه

ستخدم في عفجه جهازا أو آلة خطرة الاستعمال . ف ي هؤو الحالة إؤا الطبيب ا

لتزم الطبيب بسفمة المريض فيكون مسؤولا عن تعويره ,إلا أثبت خطأ في ي

 جانب المريض (( .

ومن ؤلك ما يتعلق بنقل الدم وغيرو من السوائل والمحاليل، إؤ جعل القراء 

الطبيب مسؤولا عن نتائج نقل دم ملوث إلى المريض أو نقل دم إليه من غير 

ل محدد منه، إؤ الأمر يتعلق بسفمة ،دون حاجة إلى إثبات إهما( 15)فصيلته 

عملية نقل الدم ؤاتها، وهي عملية تكون دائما مرمونة العواقب إؤا ما روعيت 

فيها الأصول ال نية، ويستوي في ؤلك أن يكون الطبيب المتعاقد قد قام بهؤو 

العملية بن سه أو عهد بها إلى طبيب متخصص أو قد يكون قد تعاقد بشأنها مع 

لدم المتخصصة، ف ي جميع الأحوال يكون الطبيب ملتزما بتحقيق أحد مراكز ا

نتيجة قبل مريره المتعاقد معه، كما يكون الطبيب المتخصص أو مركز الدم 

 . (19)متعاقدا مع الطبيب المعالج، ومسؤولا قبله مسؤولية تعاقدية 

ومن ؤلك مساءلة الجراح عن إصابة ممررة من جراء شظية تطايرت من 

،أو عن ررر أصاب المريض من جراء ان جار (20)إنكسرت في يدو إبرة 

،او عن الررر الؤي يصيب المريض من جراء السقوط ( 21)جهاز التخدير 

 .( 22)الم اجئ لمنردة التشخيص 

ومن الجوهري أن نفحظ أن تطبيق فكرة الالتزام بالسفمة في هؤا المسار 

كرة مسؤولية حارس الأشياء الأول يلتقي في نتائجه العملية مع تطبيق ف

المعتمدة في المسؤولية التقصيرية، ولكنه يبقى بعد ؤلك اكثر تحديدا منها، من 

خدام حيث أنه يظل محصورا في الاررار غير المتوقعة الناشئة من است

الاجهزة والآلات الطبية، ولا يمتد إلى اررارها المعهودة على النحو الؤي 

 ة الشئ في بعدها الكامل.يمكن ان توصل إليه فكرة حراس

 –الؤي يقع خارج م هوم المداواة بمعناها الدقيق  –أما عن المسار الثاني 

تخرج عن  –إن صح القول  –فيشمل أول ما يشمل اعمالا ؤات صبغة حرفية 

م هوم العفج بمحلها وإن كانت أصول العفج تتطلبها إما في مرحلة تشخيص 

 بالإجراء المناسب . العفج وإما في مرحلة التصدي لها
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ختبرية، غؤ قرر القراء مسؤولية الطبيب من ك مثف ما يتعلق بالأعمال الم

متى ثبت عدم صحة نتائج ال حوص المختبرية التي أجراها، دون حاجة إلى 

،تاسيسا على أن مباشرة هؤو الأعمال ( 23)إثبات عدم بؤله العناية الواجبة بشأنها 

 .( 24)ل دائما إلى حقائق محددة لا تحتمل الجدلبما يجب لها من العناية يوص

الواقع على  من الالتزان (25)ومن ؤلك ما قرت به محكمة النقض ال رنسية 

عاتق طبيب الاسنان بتركيب أسنان صناعية مناسبة لعميله، يخول للعميل فسخ 

العقد بسبب عدم وفاء الطبيب بالتزامه حتى لو كان العميل قد رفض تحمل 

 طاقم الأسنان المعد له مدة تك ي لتعودو عليه .

لدقيق مسار الاعمال الخارجة عن م هوم العفج بمعناو ا –كؤلك فهؤا المسار 

 يشمل اعمالا تخرج عن م هوم العفج ليس بمحلها وغنما بالغرض منها. –

وهؤا هو الشان في عمليات التجميل،حيث لا يتعلق الأمر بمدواة المريض من 

علة يشكو منها وإنما بمجرد إصفح عيب في خلقته عن طريق إستخدان وسيلة 

ألا يقدم عليها شرعت أصف للعفج، هي الجراحة، مما يقتري الامر معه 

الطبيب إلا إؤا كان على يقين من عم إررارها بالمريض حيث يكون مسؤولا 

 عما يتخلف عنها من ررر له .

من مساءلة طبيب  1972نوفمبر  7من ؤلك ما قرت به محكمة باريس في  

تجميل عن عدم نجاح عملية أجراها، خففا للمتوقع، ورغم قيامه بالجهود 

لأن النتيجة هي التي تبرر العمل الجراحي بهدف والحيطة الفزمين )) 

التجميل، ونظرا لأن هؤو الجراحة لا تستلزم صحة المريض، فإن على الطبيب 

 .( 27)إؤا ما قامت مخاطر جادة لل شل يتم تحؤير منها((أن يمتنع عن التدخل 

ومن ؤلك ما يراو البعض في شأن جراحة نقل الأعراء، ومن التزام الطبيب 

يؤخؤ منه العرو محل النقل، يجب أن يكون التزاما بتحقيق نتيجة، إؤ قبل من 

أن هؤو الجراحة لا تكون مباحة إلا إؤا لم يكن فيها خطر على حياة من يؤخؤ 

منه العرو أو على وظائ ه الأساسية، ويتعين قبل إجرائها تبصير المريض 

حدود كان بالآثار الآخرى التي تترتب عليها، فإن تجاوزت آثارها هؤو ال

 .(28)الطبيب مسؤولا دون الحاجة إلى إثبات إخفل منه بالتزامه 

ومن الوارح ان تطبيقات هؤا المسار الثاني لفلتزام برمان السفمة لا يمكن 

التوصل إليها من خفل فكرة مسؤولية حارس الأشياء في المسؤولية التقصيرية 

ي ترض أن يكون الررر ناشئا عن تدخل ؤلك أن إعمال هؤو ال كرة الأخيرة .

الشئ تدخل إيجابيا، أما فيي تطبيقات هؤا المسار من مساري الإلتزام برمان 
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السفمة،فأحيانا يتوسط فعل الطبيب بين الررر وبين الشئ، وأحيانا آخرى 

 يكون الررر ناشئا عن سوء تقدير الطبيب دون تدخل من الشئ أصف.

 ة التقصيرية عند إنعدام العقد الصحيح :ثالثا:تطبيق نظام المسؤولي

وإؤا كان هؤا المسلك التحليلي الؤي سلكه القراء في توصيف التزامات الطبيب 

في مجال المسؤولية العقدية من شأنه أن يخ ف عبئ الإثبات على المريض، 

فإنه يبقى بعد ؤلك أن الافادة من هؤا التخ يف منوطة بتوفي عقد صحيح بين 

يب تستند إليه مسؤولية الطبيب العقدية . فإؤا انت ى العقد كانت المريض والطب

في الإثبات مسؤولية الطبيب تقصيرية وتعيين الالتزام بروابط هؤو المسؤولية 

. 

من ما إؤا كان الطبيب يعمل في مستش ى عام تابع للدولة ، ويباشر العفج لا 

موط ا مكل ا من  بص ته السخصية وبناء على عقد بينه وبين المريض ،وإنما

قبل الهيئات والمؤسسات التي عمل بها لعفج جمهور المنت عين بخدماتها 

. (29)العفجية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هؤو الهيئات والمؤسسات 

وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هؤا المعنى بقولها إنه ))لا يمكن القول 

تار الطبيب لعفجه حتى ينعقد عقد بينهما(( في هؤو الحالة بأن المريض قد اخ
. ومن ؤلك ما إؤا كان المررور شخصا غير المريض المتعاقد ، كما لو ( 30)

طالب ورثة المريض الؤي كانت تربطه بالطبيب عفقة عقدية أو غيرهم ممن 

هم على صلة به بالتعويض عن ررر شخصي أصابهم من جراء موت 

،غير الررر الؤي يكون قد أصاب المريض المتعاقد ؤاته والؤي (31)المريض 

يجوز لهم المطالبة به وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، باعتبارهم خل ا عاما في 

العقد، وكما غؤا طلب التعويض شخص إنتقلت إليه عدوى حقوقه الناشئة عن 

 الغير. من المريض المتقاعد.ومن ؤلك ما إؤا أصاب المريض عقليا شخصا من

وهؤا هو الشأن ايرا في حالة ما إؤا كان العقد بين الطرفين باطف، كما إؤا 

كان محله إجراء تجربة طبية لا فائدة منها للمريض، أو استعمال عفج لا 

تتناسب مخاطرو مع ال ائدة المرجوة منه.ف ي هؤو الأحوال يكون العقد باطف 

يبقى من مرجع للمساءلة سوى لورودو محل غير مشروع يحرمه القانون، فف 

نظام المسؤولية التقصيرية باعتبار خروج الطبيب عن الحدود التي ورعها 

 القانون للعفج المباح .

وبالمثل لو كان الطبيب المتعاقد لا يستطيع إجراء العملية الجراحية بن سه 

لوجود عطل في يدو، فاستعان بآخر خففا للمقصود في العقد من أن يقوم بها 
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لطبيب المتعاقد بن سه، ف ي هؤو الحالة يكون العقد باطف لاستحالة محله، فف ا

يكون هناك من سبيل للرجوع على الطبيب طرف العقد الباطل سوى المسؤولية 

 التقصيرية.

 

 المطلب الثاني 

 مسؤولية الطبيب عن الخطأ الشخصي وخطأ الغير

 

 أولا : المسؤولية عن الخطأ الشخصي:

إؤا كان القراء قد توصل إلى تحميل الطبيب بالتزام بتحقيق نتيجة في عدد 

من تطبيقات المسؤولية العقدية، فما زال المبدأ العام أن التزامه ببؤل عناية 

وأن مسؤوليته العقدية لا تقوم إلا باثبات الخطأ في تن يؤ هؤا الالتزام . وفي 

تقصيرية . فكل منهما لا تقوم في ؤلك تلتقي المسؤولية العقدية بالمسؤولية ال

حق الطبيب إلا إؤا توصل المريض المررور إلى إقامة خطأ في جانبه . 

والخطأ بمعناو العادي هو انحراف السلوك عن سلوك الرجل العادي. فإلى 

أي حد ينطبق هؤا المعيار في شأن الخطأ الطبي ؟ وما هي الواجبات التي 

هي بها الصور المختل ة لخطأو. وما  ي ررها عليه؟ والتي يشكل الإخفل

 وسيلة إثبات الخطأ في جانبه؟.

 معيار الخطأ الطبي: -أ

ساد الاعتقاد ردحا من الزمان في بوجوب الت رقة في ممارسة مهنة الطب    

ما يأتيه الطبي عند  بين الخطأ العادي والخطأ المعني . فالخطأ العادي هو هو

أدائه لوظي ته دون أن يكون له عفقة باصولها فنية، كما إؤا أجرى الجراح 

 –عملية جراحية وهو سكران، ومعيار هؤا الخطأ هو المعيار العام المعروف 

وهو الرجل الوسط الؤي يمثل  –الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي 

، كالخطأ و خطأ يتعلق بالأصول ال نية لمهنتهسواد الناس. أما الخطأ المهني فه

في التشخيص . وهؤا الخطأ لا يسأل عنه الطبيب إلا إؤا كان جسيما، حتى تتاح 

له ال رصة لممارسة عمله بما ينبغي له من حرية وطمأنينة وثقة، تعود في 

 .(32)النهاية بالن ع على مجموع مرراو وعلى تقدم المهنة بص ة عامة 
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القراء سرعان ما لمسا ان التمييز بين الخطأ العادي والخطأ ولكن ال قه و

, لا يحقق الحماية الكافية (33)المهني غير أنه غير دقيق في بعض الأحيان 

للمررى إؤ يع ي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ المهني اليسير, واكتش ا أن 

طه إع اء تحقيق الحرية والطمأنينة والثقة للطبيب في ممارسة مهنته ليس منا

الطبيب من المسؤولية عن أخطائه اليسيرة المتعلقة باصول المهنة المستقرة، 

بقدر ما هو عدم محاسبة الطبيب عن الغلط في التقدير بشأن ما يختار تطبيقه 

من الآراء العلمية والنظريات الطبية التي مازالت محل خفف ولم تصبح بعد 

ية وخاب ظنه فيها لم يكن اصف مستقرا ، بحيث إؤا رجح رأيا أو نظر

 .(34)مسؤولا

ولؤلك فقد انتهى الأمر إلى اعتبار الطبيب مسؤولا عن خطأو المهني الثابت 

ثبوتا وارحا وكافيا، مسؤوليته عن الخطأ العادي، فيسأل في الحالين عن الخطأ 

 .(35)الجسيم والخطأ اليسير على حد السواء

خؤ به خطأ الطبيب ال ني هو بدورو على أنه يبقى بعد ؤلك أن المعيار الؤي يؤ

معيار فني. فالطبيب يكون مسؤولا عن خطأ فني إؤا ثبت انحرافه عن السلوك 

.والعبرة في ؤلك كما هي الحال في المعيار العام (36)المألوف لطبيب مثله

 للخطأ، تكون بسلوك طبيب وسط يمثل سواد الأطباء.

أن يحدد في روء الظروف  وسلوك الطبيب الوسط الؤي يحاسب بمقتراو لابد

التي وجد فيها الطبيب مورع المسألة . وأهم هؤو الظروف هو ( 37)القاهرة 

درجة التخصص التي هو عليها . فالممارس العام يؤخؤ بسلوك الممارس العام 

والطبيب الاختصاصي يؤخؤ بسلوك الاختصاصي مثله، وأستاؤ الطب الؤي  .

بلغ قمة المجال في تخصصه يؤخؤ بسلوك أستاؤ في مكانته علما وخبرة . ولا 

 يختلف الأمر كؤلك بسأن ظروف المكان والزمان التي وقع فيها التدخل الطبي

ه ما يلزم من من ؤلك مثف أن يستدعى الطبيب للتدهل في مكان لا يتوافر في

معدات وأدوات ووسائط عفجية , كما لو استدعى لإنقاؤ مريض مسافر معه 

في قطار أو سيارة، وكما لو كان الوقت المتاح لإنقاؤ المريض لا يسمح 

 .( 38)لاستحرار الدواء الازم من أقرب مكان متااح للطبيب

 واجبات الطبيب : -ب

وفي ؤات ظروفه التي وجد  ولكن إؤا كان الطبيب يؤخؤ بسلوك طبيب مثله

 فيها، فما هي مكونات هؤا السلوك الؤي يحاسب عليه الطبيب؟
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يركز ال قه والقراء عادة على التمييز بين الأصول المستقرو في المهنة الطبية 

وبين الأراء العلمية التي لم تستقر بعد أصولا مسلمة في المهنة, مؤكدا أن 

ول المستقرة ، لكنه لا يحاسب على الطبيب لا يقبل منه الخروج على الأص

الخروج على الآراء العلمية التي ما تزال محل جدل وخفف . وهؤا ما قد ي هم 

منه أن واجبات الطبيب تنحصر في واجب واحد هو مراعاة الاصول الطبية 

التي استقرت وصارت مسلمة ومعروفة بين المشتغلين بالمهن الطبية وعدم 

 الخروج عليها.

واجبات الطبيب إؤا كانت تصب في النهاية في الاصول ال نية  والواقع أن

المسلمة في المهنة في الأعم الأغلب من الحالات، إلا أنها أوسع من أن يحيط 

فالطبيب في . (39)بها أو بصورها واجب عدم الخروج على هؤو الأصول 

ية الحقيقة يتحمل مجموعة من الواجبات المختل ة، يمكن ردها إلى ثفثة رئيس

: العم بأصول المهنة، والمبادرة إلى إعمال ما تقتريه حالة المريض منها، 

والحيطة والحؤر في تطبيقها. وهؤو الواجبات تتجاوز احيانا حدود مراعاة 

 .(40)أصول المهنة المستقرة

عادة في مجال التشخيص وفي مجال  أما واجب العلم بأصول المهنة،فيظهر

اختيار العفج . فالطبيب يسأل عن الغلط في التشخيص أو العفج إؤا ما كان 

ولا يسأل عنه هؤا الغلط ناشئا عن الجهل بالأصول العلمية المستقرة في المهنة 

إؤا كان ناشئا عن جهل ببعض الآراء والنظريات العلمية التي لم تستقر بعد 

سليما كافيا، أو عن ترجيح لبعض الآراء أة النظريات المتداولة أصولا مسلمة ت

 بين زمفء المهنة على البعض الآخر.

وأما واجب المبادرة إلى إعمال ما تقتريه حالة المريض من أصول المهنة 

المستقرة، فيظهر أثرو في مجال ال حص الأولي والتشخيص،محال اختيار 

. فالطبيب يسأل عن (41)على السواءالعفج، وفي مجال مباشرته ومتابعته 

الغلط في التشخيص إؤا كان ناشئأ عن استخدام الوسائل التي صار استختدامها 

أصف مسلما في مثل حالة المريض، كقياس الرغط والأشعة وال حص 

الميكروسكوبي ورسم القلب واستخدام المناظير والموجات فوق الصوتية، كما 

كان قد ان رض بالتشخيص دون الرجوع  إؤايسأل عن الغلط في التشخيص 

إلى طبيب متخصص في الوقت التي تستدعي الحالة الرجوع إلى متخصص. 

وهو يسأل عن التراخي في إجراء ما تتطلبه حالة المريض. كالمبادرة إلى 

في الوقت  الأمر بنقله غلى المستش ى أو إجراء عملية جراحية ررورية له

اختيار العفج إؤا كان قد اختار عفجا المناسب،كما يسأل عن الغلط في 
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مهجورا تجاوزو التقدم العلمي، أو لم يكن قد راعى في اختيارو حالة المريض 

.وهو يسأل عن عدم (42)الصحية من حيث السن والمقاومة واحتمال العفج

حالة المريض لمعرفة أثر العفج عليه، دواء كان أو عمف جراحيا،  متابعة

.يراف إلى ؤلك كله (43)ررة في المهنة في كل حالة وفقا للروابط المق

مسؤولية الطبيب عن الامتناع عن التدخل لمعاونة المريض في حالة 

المريض معررا لخطر على حياته يقتري التدخل الررورة، كما إؤا كان 

السريع ورفض الطبيب التدخل لإنقاؤو، أو علق تدخله على اقتراء مقابل لم 

 تقديمه أو لم يكن باستطاعته تقديمه في الحال. يكن باستطاعة المريض

واما واجب الحيطة والحؤر فيظهر في مجال الطرق المختل ة في التشخيص 

بص ة عامة، وما يتعلق بها من فحوص وتحاليل وأجهزة وآلات. وهؤا  والعفج

الواجب لا ييقتصر على الطرق المستقرة في المهنة، وإنما يمتد إلى كل ما 

بيب في التشخيص والعفج، ولو كان مبنيا على مجرد رأي أو يستخدمه الط

نظرية محل جدل في العلم الطبي، فالطبيب يسأل مثف ليس فقط عن عدم إجراء 

الاشعة الفزمة، إنما كؤلك عن عدم اكتشاف الكسر الؤي تسجله نتيجة لعدم 

سن  الحيطة في ت سيرها، ويسأل عما تحدثه جرعة دوا زائدة، نتيجة لعدم أخؤ

المريض وبنيته وقوة مقاومته ودرجة احتماله في الاعتبار عند تقدير الجرعة، 

حتى لو كان استخدام الدواء في ظل حالة المريض محل جدل من العلماء, هو 

ي 1يسأل في حالة إعطاء المريض دواء دون الاستيثاق من أن هؤا الدواء ال

 .(44)قصد إليه وليس دواء آخر

الشخصي : رأينا أن أساس مسؤولية  الطبيب في حالة وجود إثبات الخطأ  -ج

وفيما عدا الحالات التي يكون  –عقد صريح أو رمني بينه وبين المريض 

هوو إخفله بالتزامه التي فررها عليه  –فيها التزامه التزاما بتحقيق نتيجة 

عقدي العقد في إطار مقتريات ممارسته لمهنته، ورأينا أن الاخفل بالالتزام ال

ببؤل عناية يستوي تماما بالخطأ الؤي تؤسس عليه المسؤولية التقصيرية، سواء 

 في مرمونه وفحواهن أو في وجب إثباته من المررور لقيام المسؤولية .

وإؤا كان إثبات إخفل الطبيب بالتزامه أو خطئه يدور في الغالب حول أصول 

الرئيسية في شأنه غالبا ما وقواعد مهنية وفنية أو خلقية، فإن وسيلة الإثبات 

تتمثل في تقارير الخبرة . وعادة ما يقدم المررور تقارير فنية تؤكد ما ينسبه 

للطبيب من وقائع تمثل خطأ في جانبه. وللقاري دائما سلطة التحقق من حدوث 

.وقد يستدعي ؤلك (45)هؤو الوقائع ومن انطباق وصف الإخفل أو الخطأ عليها 

ة محايدة يندبها لهؤا الغرض، دون أن يعد ؤلك من جانبه منه الاستعانة بخبر
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ارطفعا بإثبات ما يتعين على المررور إثباته، أو ن يا لما يتعين على الطبيب 

ن يه، ويبقى على القاري دائما الأخؤ بما يقتنع به من التقارير المقدمة إليه 

 وإطراح ما عادو.

ء على تقارير الخبراء، كلها غير أن سلطة القاري في نسب الخطأ للطبيب ينا

أو بعرها، م يدة بدلالتها على الخطأ دلالة وارحة لا محل للتردد بشأنها . 

فإن ترمنت ما ي يد احتمال ترتتتيببب الررر   على عامل أخر غير خطأ 

الطبيب، كان معنى ؤلك أن خطأ الطبيب غير ثابت أو على الأقل أنه ليس 

ر، وكان على القاري إطراحها، وإلا بالررورة هو السبب في وقوع الرر

كان مخال ا لقواعد الإثبات التي تلقي بعبئه على عاتق المررور . وقد قدم لنا 

القراء الإماراتي نموؤجا لهؤو في قرية قرت فيها كل من المحكمة الإبتدائية 

والمحكمة الإستئنافية بتعويض لمريرة خرجت من عملية جراحية مصابة 

، وأثبتت التقارير ة المكتسبة من جراء نقل دم ملوث إليها ب يروس نقص المناع

الطبية التي قدمتها لجنة الخبراء أن وحدة الدم المنقولة إليها لم تخرع للتحليل 

نقرت الحكم استنادا إلى ما ورد  (46)قبل النقل . لكن المحكمة الاتحادية العليا 

ا لم تبدأ في إحراء من التقارير من أنه تبين من فحص سجفت المستش ى أنه

التحاليل الخاصة بهؤا المرض إلا في تاريخ لاحق للعملية، مما تبين معه 

ررورة التثبت من أن المستش ى كان بمقدورها إجراء هؤو التحاليل بال عل في 

 . (47)تاريخ نقل الدم إلى المريرة لإمكان القول بثبوت خطأ في حقها 

 ثانيا : خطأ الغير :

يستعين الطبيب في أداء عمله بمساعدين من الممررين وال نيين المتخصصين 

في تشغيل الأجهزة وإجراء التحاليل وأطباء التخدير وغيرهم. فإؤا أثبت 

 المريض مسؤولية واحد من هؤلاء عما لحق به من ررر ، فهل يسأل الطبيب

وقد يكون  تبعا لمسؤولية مساعدو، أو تنحصر المسؤولية في المساعد وحدو ؟

الطبيب عامف في مؤسسة عفجية كمستش ى عام مملوكة للدرلة أو مستش ى 

خاص يملكه الغير . فإؤا أثبت المريض مسؤولية الطبيب عما لحق به من  

ررر، فهل يسأل الطبيب وحدو عن هؤا الرررأو تمتد المسؤولية إلى 

 المستش ى الؤي يتبعه ؟

بالمسؤولية الجنائية، فالمسؤولية الجنائية  لا صعوبة في الإجابة إؤا تعلق الأمر

كما نعلم مسؤولية شخصية تصيب المخطأ وحدو ولا تمتد إلى من يعمل 

 لحسابهم.
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وليس معنى ؤلك أن مسؤولية الطبيب الجنائية تنت ي بالررورة في حالة ثبوت 

الخطأ من جانب أحد ممن يعملون في مساعدته أو لحسابه . إنما معناو أن 

يسأل جنايئا إلا إؤا ثبت وجود خطأ شخصي في جانبه ساهم مع  الطبيب لا

خطأ المساعد أو التابع في إحداث النتيجة . وفي هؤا الصدد لا يلزم أن يكون 

يك ي أن يكون خطأ إداريا، أو بمعنى آخر تقصيرا خطأ الطبيب خطأ فنيا، وإنما 

والجوهري في هؤا  فعليا في القيام بالإشراف والرقابة على المساعد أو التابع .

أن عفقة التبعية بين الطبيب والمساعد أو تابعه لا تك ي وحدها لإنعقاد 

مسؤوليته الجنائية، وإنما يلزم لؤلك إثبات الخطأ في جانب الطبيبن بصرف 

النظر عن ماهية هؤا الخطأ، وما إؤا كان خطأ فنيا أو تقصيرا في الرقابة 

 .(48)والإشراف 

دنية فالأمر مختلف، إؤ يسأل الشخص عن أعمال تابعيه أما في املسؤولية الم

 على خفف في التوجيه بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية.

 

 في المسؤولية التقصيرية :  -أ

الشخصية، وإنما ف ي المسؤولية التقصيرية لا يسأل الشخص فقط عن أخطائه 

ون لانعقاد هؤو المسؤولية يسأل كؤلك عن أخطاء تابعيه, وكل ما يتطلبه القان

هو إثبات عفقة التعية بين التابع والمتبوع، غلى جانب خطأ التابع، بمعنى 

وجود سلطة في الرقابة والإشراف للمتبوع على عمل التابع أيا ما كان مصدر 

هؤو التبعية, وساء كان مصدرها نص القانون أو عقد بين الطرفين, وسواء 

في اختيار التابع، ولا يلزم بعد ؤلك لانعقاد كان المتبوع حرا أم غير حر 

حتى لو كان هؤا الخطأ مجرد ’ مسؤولية المتبوع إثبات خطأ شخصي في جانبه

تقصير في الرقابة والإشراف. وفي ؤلك تتختلف المسؤولية التقصيرية عما 

 هي الحال في المسؤولية الجنائية.

وعلى ؤلك يكون الطبيب مسؤولا تقصيرا عن أعمال مساعديه من ممرري 

وفنيين وأطباء وغيرهم، لأن له سلطة في الرقابة والإشراف عليهم, حتى لو 

كانت هؤو السلطة مجرد سلطة إداريةلا تشمل الجانب ال ني من عمل المساعد، 

ئه، دون وبالمثل فالمستش ى الؤي يعمل فيه الطبيب يكون مسؤولا عن أخطا

, لمجرد أن لها سلطة في الرقابة والإشراف حاجة إلى إثبات خطأ في جانبها

عليه، على الرغم من هؤو السطلة تقتصر على الرقابة والإشراف الإداري، 

ولا تمتد إلى المجال ال ني . وهؤو السلطة مصدرها عقد العمل بين المستش ى 
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ها القوانين واللوائح وبين الطبيب في حالة المستش يات الخاصة, ومصدر

المنظمة لمرفق الصحة العامة في حالة المستش يات التابعة للدولة . بل وفي 

هؤو الحالة الأخيرة تكون وزارة الصحة مسؤولة بدورها تبعا لمسؤولية 

المستش ى التابع لها باعتبار ما لها من سلطة في الرقابة والإشراف الإداري 

 .(49)على المستش يات العامة 

ؤا كان مناط المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير في العمل الطبي و عفقة وإ

التبعية وحدهان على النحو المتقدم، فالمفحظ أن التطور الحديث في مهنة 

الطب يلقي بظله بشكل متزايد على روابط التبعية التقليدية بين المشاركين في 

تين مختل تي الإتجاو: عمل طبي واحد، فالمهنة الطبية تشهد في الواقع ظاهر

 ظاهرة التخصص وظاهرة العمل الجماعي أو العمل رمن فريق متكامل.

فأما ظاهرة التخصص فمن شأنها أن تؤدي إلى ت كيك روابط التبعية التقليدية، 

الناحية ال نية، حيث يستقل كل بمجال تخصصه بشكل متزايد، ليس فقط من 

نشهدو على سبيل المثال في شأن  وإنما كؤلك من الناحية الإدارية، وهؤا ما

مجال التخدير، فبعد أن كان الجراح يقوم بالتخدير بن سه صار التخدير منوطا 

بطبيب متخصص يعمل تحت إشراف الجراح . ثم أن التطور في مجال التخدير 

 . (50)يتجع الان نحو إستقفل طبيب التخدير بمجاله 

ر قيام عفقة التبيعية بين الجراح مصادقا لؤلك يتجه القراء إلى التدقيق في أم

وطبيب التخدير، فف يقر قيام هؤو العفقة إلا إؤا كان الجراح قد استقل باختيار 

. بل وؤهبت ( 51)طبيب التخدير بن سه دون الحصول على رراء المريض 

بعض الأحكام أبعد من ؤلك فقرت بأن الجراح لا يسأل عن أخطاء طبيب الؤي 

ريض لم يعترض على تواجدو، إؤ ي ترض نشؤ عقد رمني اختارو إؤا كان الم

بين الطرفين ، ومن ثم إن كل من الطبيبين يسأل عن الأخطاء التي تصدر منه 

, واستكمالا لهؤا الاتجاو ( 52)منها سواء قبل العملية أو أثناءها أو بعد الإنتهاء 

بيب قررت محكمة النقض المصرية أن سلطة الرقابة والتوجيه لا تكون للط

الجراح في مستش ى عام على الطبيب الؤي عينته إدارة المستش ى لإجراء 

 .( 53)التخدير 

أما ظاهرة العمل الجماعي أو ال ريق،فمن شأنها أن تؤدي إلى استظهار محور 

جديد للتبعية، فال ريق الطبي لابد له من موجه يتولى قيادة أفرادو من 

من ثم نوع من التبعية بينه وبين  التخصصات المختل ة وينسق مهامهم، فيقوم

كل منهم يؤدي إلى مسؤوليته عن أخطاء أيا منهم الشخصية ولو لم يثبت وجود 

 خطأ شخصي في جانبه .
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 في المسؤولية العقدية : -ب

عن العقد قد ين ؤ التزامه أما عن المسؤولية العقدية، فالمدين عن الالتزام الناشئ 

بن سه وقد ين ؤو بمساعدة الغير أو عن طريقه ، وفي الصورة الأخيرة يكون 

المدين مسؤولا عن فعل الغير مسؤولية عقدية، تماما كما هي الحال لو قام 

بتن يؤ التزامه بن سه من ردا، وهؤو هو الشأن في اطبي الؤي يستعين في تن يؤ 

ي بمساعديه من ممررين وفنيين وأطباء آخرين، أو التزاماته في العقد الطب

يعهد لأحد المختبرات بإجراء التحاليل الازمة للمريض، أو يستحصل على الدم 

، وهؤا هو الحال أيرا في مستش ى خاص يقوم  (54)الازم من أحد بنوك الدم 

ب بتن يؤ التزاماته في العقد مع المريض عن طريق الأطباء العاملين لديه، فالطبي

يسأل مسؤولية تعاقدية عن أعمال من يستعين بهم من مساعدين وأخصائي 

التحاليل وموردي الدمنوالمستش ى المتعاقد تسأل مسؤولية تعاقدية عن أعمال 

 الأطباء ومساعديه العاملين بها.

ومرجع هؤو المسؤولية العقدية عن عمل المساعد أو التابع : أن المدين المتعاقد 

متى ثبت عدم التن يؤ بعدم تحقق النتيجة  –دم تن يؤ العقد يكون مسؤولا عن ع

وؤلك ما لم يكن عدم  –بحسب الأحوال المرجوة أو بعدم القيام بالعناية الازمة 

التن يؤ راجعا إلى سبب أجنبي كقوة قاهرة أو فعل من الغير أو فعل من الدائن 

قف عن ؤاته .والسبب الأجنبي في أي صورة من صورو لابد أن يكون مست

المدينن وهؤا ما لا يتوافر بالنسبة لمن يستعين بهم المدين في تن يؤ التزامه أو 

 يعهد إليهم بتن يؤو.

ويبقى بعد ؤلك أن المسؤولية العقدية لا تخطي مسؤولية المساعد أوالتابع ؤاته 

قبل المريض. فإؤا أراد المريض الرجوع على المساعد أو التابع الؤي ارتكب 

فليس أمامه من سبيل سوى  –و أو بالإرافة إلى الطبيب المتعاقد وحد –ال عل 

 المسؤولية التقصيرية ، بالنظر لعدم وجود عقد بينه وبين المساعد أو التابع.
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 المبحث الثاني 

 المسؤولية الطبيةتحقق آثار 

ثبت خطؤو أو إخفله بتن يؤ  آثار المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب ،الؤي

التزامه، بالتعويض . والتعويض يكون الررر الناجم عن الخطأ أو عن 

الإخفل بتن يؤ الالتزام، وم هوم الررر المعوض عنه في المسؤولية المدنية 

لا يقتتصر على الوفاة أو الإصابة الجسدية، التي يناط بها العقاب في المسؤولية 

لى كافة الأررار الآخرى التي تلحق طالب التعويض، الجنائية ، إنما يمتد إ

مادية كانت أو أدبية. وعلى هؤا النحو فإن الإحاطة بآثار المسؤولية الطبية 

تقتري تتبع سلسلتين من المسائل، تتلعق إحداهما بتعيين الررر وتتعلق 

 الآخرى بتعيين التعويض المستحق عنه.

 

 : تحديد مفهوم الضرر: المطلب الأول

 صور الررر : -أ

 الررر في الم هوم الشائع على نوعين: ررر مادي وررر أدبي.

وقد درج ال قه على الاكت اء في تعريف الررر في حالة الإصابة الجسدية 

بتطبيق المعايير العامة المتعارف عليها للررر، والقول من ثم بأن الررر 

وما فاته من ور من خسارة كتكاليف العفج، المادي يتمثل فيما لحق المرر

كسب، كالاجر الؤي راع عليه في فترة العفج،بينما الررر الأدبي هو 

 الررر الدي يلحقه في مشاعرو وأحساسيه.

ومن الوارح أن هؤو المعايير لا تتناول الغصابة الجسدية في ؤاتها، وباعتبارها 

رررا محققا، وإنما تركز على الآثار التبعية لهؤو الإصابة وحدها. وبعبارة 

آخرى فهي لا تتناول الآثار المباشرة للتعدي على جسم الإنسان وأنما تتناول 

 .( 55)آثارو المباشرة على ؤمته الماليةوعلى حالته الن سية وحدهما 
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ومن هنا فإن الإلمام بالررر الؤي يصيب المررور من جراء الإصابة، 

 عي.يقتري التمييز بين نوعين من الررر : الررر الأصلي والررر التب

فأما الررر الأصلي فهو عين الإصابة الجسدية ، بصرف النظر عما استتبعته 

من تحقيق خسارة أو فقد كسب مادي أو إيؤاء للشعور أو إثارة للأحاسيس .فأن 

يصاب الإنسان في جسدو هؤا وحدو حرمان له من ميزة السفمة الجسدية أو 

ا وحدو أيرا حرمان من فهؤانتقاص لها، وأن ي قد الإنسان قدرته على العمل 

ميزة كان يتمتع بها أو انتقاض لها بصرف النظر عما إؤا كان هؤا الحرمان أو 

الانتقاص قد ترتب عليه انتقاص في دخله أو المساس بمشاعرو وأحاسيسه، 

ومن هؤا المنطلق فقد قرت محكمة النقض ال رنسية بأن )) التعويض المقري 

دائم يجب أن يحدد بالنظر إلى ما به للمررور بسبب عجزو عن الكسب ال

انتقص من سفمته الجسدية، بصرف النظر عن هؤا الانتقاص لم يكن له آثرا 

مباشرا على أجرو، فالررر محقق بالرغم من استمرار المررور بقبض أجرو 

 .(56)المعتاد متى ترتب على الإعتداء خلل في التكامل الجسدي للمررور(( 

يخرج عن التقسيم المألوف للأررار إلى مادية  والررر الأصلي بهؤا المعنى

.إنه ررر ( 57)وأدبية . إؤ أنه في الحقيقة ررر مادي وأدبي في ؤات الآن 

والقدرة الؤاتية على أدبي بحسبانه يصيب ميزة غير مادية هي السفمة الجسدية 

النشاط . وهو ررر مادي بحسب ما يتمثل فيه من حد على القدرة على 

لحياة اليومية، بمعزل عن تأثيرو على الدخل المالي للمررور تصريف امور ا

. وهؤا ما يتجلى بص ة خاصة في حالة الوفاة، إؤا ما سلمنا بأن الوفاة ؤاتها 

 .( 58)تعد رررا يلحق المتوفي ؤاته، ولا يقتصر على ؤوويه 

والررر الجسدي بهؤا المعنى المحدد لا يختلف من إنسان إلى آخر. إنه واحد 

بالنسبة للناس كافة. ولؤلك ينبغي أن يقدر بمعيار موروعي ثابت لا يتغير، 

بحيث يتساوى الناس جميعا في قياسه ، ومن ثم في مقدار التعويض عنه، 

اوت بت اوت بمعنى أن مقدار الررر لا يت اوت بت اوت الناس، وإنما يت 

، مصداقا لؤلك شرعت الدية في الشريعة ( 59)الإصابة الجسدية وحدها 

الإسفمية وأجزاؤها، وقدرت تقديرا موحدا لا يختلف من مررور لأخر, 

القراء من صعوبات في تقدير التعويض عن  انيهومصداقا لؤلك أيرا ما يع

قيمة الررر الررر الجسدي في النظم المعاصرة التي تترك للقاري تقدير 

في كل حالة على حدة، وما يصادف ال قه من حيرة في إعطاء ما يحكم به 

 .(60)للمررور وص ه القانوني بين فكرة التعويض وبين فكرة العقوبة الخاصة 



21 
 

أما الررر التابع : هو الؤي يمكن التمييز بشانه بين ررر مادي وررر أدبي 

رة مالية محققة، كن قات فالررر المادي هو ما تسبب عن الإصابة من خسا

العفج مثف، أو من كسب مالي فائت، ك قدان الأجر أو انتقاصه . أما الررر 

الأدبي، فهو ما تسبب عن الإصابة من آثار ن سية، كالآلم الؤي يعانيه 

 المرروروفقدانه للشعور بالسعادة والإحساس بمتع الحياة المختل ة.

رر الأدبي التابع قد يقتصر على على أنه بعد ؤلك يبغي أن يراعى أن الر

المصاب ؤاته, وقد يمتد إلى غيرو من أقاربه وؤوويه، وهو في هؤو الحالة 

مرتبطا بالإصابة الجسدية يكون  –وخففا للررر المادي التابع  –الأولى 

ؤاتها، فالإصابة الجسدية تؤدي دائما وأبدا إلى مثل هؤا الررر الأدبي . 

التي  – بقيام الإصابة الجسدية أما في الحالة الثانية والررر الأدبي لا يقوم إلا

فيكون له استقفل عن الررر  –كما في حالة الوفاة  –يلحق بها بغير المصاب 

 الجسدي الؤي يلحق المصاب وحدو.

والأصل في الررر التابع بشقيه أنه يختلف من إنسان لآخر بحسب مركزو 

ومصادر رزقه ومدى رهافة شعورو وما يتاح له من مباهج الحياة  الاجتماعي ،

. لؤلك فالمنطق يقري بتقديرو بمعيار شخصي، بحيث يختلف من ثم من إنسان 

لآخر، تبعا لما تتركه الإصابة الجسدية من أثر مالي عليه ، وبحسب ما تكبدو 

ته مالية وما راع عليه من كسب مالي من ناحية ، وما خل من خسارة   

 الإصابة من تأثير على ن سيته من ناحية آخرى.

بثفثة وعلى هؤا النحو فالمريض يستطيع مطالبة الطبيب المسؤول عن إصابته 

أنواع من الررر : الررر الجسدي ، والررر الؤي يتمثل فيما يترتب على 

الإصابة من آلام ن سية ، والشرر الؤي يتمثل فيما ينتج عنها من خسارة أو 

ب، أما غير المصاب ممن يرتد له أثر الإصابة ، كالوارث والقريب فوات كس

بنوعين فقط من الأررار : الررر  –بدعوى شخصية  –فهو يستطيع المطالبة 

 المادي والررر الأدبي.

 الررر والسببية: -ب

إن الطبيب لا يسأل بالطبع إلا عن تعويض الأررار التسببة عن خطئه أو عدم 

ك ي المريض لإقامة هؤو المسؤولية إثبات خطأ الطبيب أو تن يؤ إلتزامه، فف ي

عدم تن يؤ التزامه، وإثبات الأررار التي لحقت به، وإنما يلزمه فوق ؤلك إثبات 

ررار ،  رابطة السببية بين الخطأ أو عدم تن يؤ الالتزام وبين هؤو الأ

عم في الأ –غير أن القراء قد أخؤ في اعتبارو بأن المريض قد يصعب عليه 
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إثبات رابطة السببية بشكل مباشر نظرا لتعلقها  –الأغلب من الحالات 

بمجموعة كبيرة من الظروف ؤات الطابع العلمي وال ني البعيد عن متناول 

المريض . لؤلك فقد يسر عليه عبئ غثبات رابطة السببية بين الخطأ والررر 

 .(61)من وجهتين 

بين الخطأ أو عدم على السببية  فمن ناحية أولى أقام القراء قرينة قرائية

التن يؤ وبين الأررار ، متى ثبت كل منهما ، كلما تبين له أن هؤو الأررار 

، وأبقى للطبيب بعد ؤلك أن (62)تنتج عادة عن مثل هؤا الخطأ أو عدم التن يؤ 

لا ترجع إلى  –كلها أو بعرها  –يدحض هؤو القرينة ويثبت أن هؤو الاررار 

خطئه أو عدم تن يؤ التزامه، وإنما ترجع إلى سبب أجنبي عنه : قوة قاهرة أو 

خطأ من المررور ؤاته أو خطأ من شخص أجنبي من الغير لا يسأل عن عمله 

. وعلى هؤا النحو فقد أع ى القراء الطبيب من المسؤولية عن موت المريض 

وص الأولية الفزمة قبل إجراء بالسكتة القلبية رغم ثبوت عدم قيامه بال ح

الجراحة لأن الوفاة لا ترجع إلى عدم القيام بهؤو ال حوص وإنما إلى حالة 

المريض الصحية التي أدت إلى توقف قلبه، كؤلك أع ى القراء الطبيب من 

المسؤولية عن عدم قيامه بهؤو ال حوص نظرا لأن حالة المريض كانت تستدعي 

المريض أو الطبيب المعالج إلى أن به حساسية  التدخل ال وري ولعدم إشارة

 خاصة أو سوابق مررية تستدعي التح ظ .

ومن الجوهري أن نفحظ أن القرينة التي يقيمها القراء في هؤا الصدد هي 

لؤلك  قرينة على السببية وليست قرينة على الخطأ أو عدم تن يؤ الالتزام ، وهي

ؤ, ومن ثم فإن محلها هو تسبب الرررعلى لا تقوم إلا إؤا ثبت الخطأ أو عدم تن ي

 الخطأ أو عدم التن يؤ الؤي قام الدليل عليه بال عل.

كؤلك من الجوهري أن نفحظ أن قيام القرينة المشار إليها ي ترض وجود عفقة 

جنس الررر ، وفقا للمجرى العادي بين جنس الخطأ أو عدم التن يؤ وبين 

ان نسبة الخطأ إلى الررر أو عدم الطبية  لأمور، ولؤلك فإؤا ثبت من التقارير

التن يؤ هو مجرد احتمال من بين الاحتمفت المطروحة ، دون أن يكون هناك 

ما ي يد وجود عفقة مطردة بينهما , فإن القرينة لا تقوم والسببية لا تكون ثابتة 
(63). 

ثانية فالقراء يلتمس المبررات لتقرير مسؤولية الطبيب الجزئية  ومن نااحية

عن الررر، من خفل اعتبارو مجرد ت ويته فرصة الش اء رررا يستحق 

التعويض كلما قامت عفقة السببية بينه وبين خطأ الطبيب أو عدم تن يؤو 

لطبيب . فكثيرا ما يتعؤر نسبة رررما , كالوفاة مثف, إلى خطـأ ا(64)لالتزامه 
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،ولكن يثبت في الوقت ؤاته أنه لولا هؤا الخطأ أو إخفله بالتزامه بص ة مؤكدة

أو الإخفل لكان ش اء المريض امرا محتمف،وفي هؤو الحالة يؤهب القراء 

وهو الوفاة  –المدني إلى اعتبار الطبيب مسؤولا لا عن الررر المتحقق ؤاته 

وإنما عن مجرد ت ويت فرصة الش اء على المريض ،وهي بالطبع  –مثف 

مسؤولية أخف عن مسؤولية إحداث الررر ؤاته، تقدر بحسب نسبة ال رصة 

 الرائعة.

ومجال المساءلة عن ال رصة الرائعة هو من المجالات التي يظهر فيه ال ارق 

ئية تستهجف بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، فالمسؤولية الجنا

العقاب لا التعويض ، والعقاب يكون فيها عن نتيجة معينة أو ررر محدد ، 

هو القتل أو الإصابة الجسدية ، فإؤا لم يكن خطأ الطبيب أو عدم تن يؤو لالتزامه 

هو السبب المحقق أو الاكيد للوفاة أو الإصابة الجسدية فف محل للمساءلة 

تستهدف التعويض . والتعويض يكون عن الجنائية. أما المسؤولية المدنية ف

الرررمهما كان نوعه وصورته،وت ويت ال رصة يمكن اعتبارو رررا 

. فإؤا كان خطأ الطبيب أو عدم تن يؤو من صف عن الوفاة أو الإصابة ؤاتها

لالتزامه سببا للقراء على فرصة المريض في الش اء التي كانت متوفرة قبل 

 يم بقيام المسؤولية المدنية عن رياع هؤو ال رصة.حدوثه, كان من المقبول التسل

ويبقى بعد ؤلك أن قبول القراء لمبدا مساءلة الطبيب عن رياع فرصة الش اء 

هو مجرد تطبيق لأصل عام أقرو القراء من قبل ، في غير المسؤولية الطبية 

،وانتهى مؤخرا إلى أنه لا مبرر من استثنائها من تطبيقه.وربما ساعد في 

ه المسؤولية الطبية واقع ملموس،))فكثيرا ما يحاول الخبراء ، وهم اخراع

زميلهم المخطئ، وقد ي علون ؤلك لا  أطباء بالررورة ،إبعاد المسؤولية عن 

شعوريا بتأثير الزمالة ،فيشككون في أن يكون الخطأ رغم ثبوته، هو السبب 

أو الإصابة الجسدية،مما يؤدي إلى انت اء عفقة السببية بين الخطأ الأكيد للوفاة 

، وحينئؤ والررر وإلى حرمان المريض بالتالي أو ؤوويه من كل تعويض

يستطيع القاريعن طريق نظرية ت ويت فرصة الش اء ان ي وت عليهم غررهم 

 فيحكم بتعويض المررور ولو تعويرا جزئيا على الأقل((.

ورابطة السببية بم هومها المتقدم ، تثير مسالتين على جانب من الأهمية فيما 

 يتعلق بالمسؤولية الطبية ،هما مسألة تتابع الأررار ومسألة تعدد الأسباب.

 

 



24 
 

 

 تتابع الأررار: -ج

أما عن المسألة الأولى وهي تتابع الاررار،فحطأ الطبيب أو إخفله بالتزامه 

ة للمريض ، لكن هؤو الإرابة تؤدي إلى بعد ؤلك قد يتسبب في إرابة محدد

إلى ررر آخر للمصاب ؤاته أو لغيرو ، ثم يؤدي الررر الجديد إلى ررر 

أو إخفله بالتزامه إلى إصابة  بثالث ، وهكؤا . مثال ؤلك أن يؤدي خطأ الطبي

المريض في عرو من الأعراء ، ولسبب ما يتلوث الجرح ، ثم تتطور حالة 

يؤدي نقل دم أو أن  ى بتر العرو أو إلى وفاة المريضإل المريض وتؤدي

ملوث ب يروس فقد المناعة المكتسبة إلى المريض إلى إصابته بالعدوى ثم تنتقل 

 العدوى منه إلى زوجته.

والقاعدة العامة في هؤا الصدد تؤدي إلى حصر مسؤولية الطبيب في الأررار 

يجة طبيعية لخطئه أو لعدم قيامه المباشرة وحدها ، وهي الأررار التي تعتبر نت

من قانون المعامفت المدنية( وتعتبر الاررار نتيجة  292بتن يؤ التزامه )

طبيعية للخطأ أو لعدم تن يؤ الالتزام غؤا لم يكن من المستطاع ت اديها ببؤل جهد 

 معقول.

بعد علم  –أو غيرو ممن يتصلون به  –وعلى ؤلك فإؤا ثبت أن المريض 

ترتبة على خطأ الطبيب أو عدم تن يؤو لالتزامه ، قد أهمل فلم يتخؤ بالإصابة ال

المسلك الؤي يسلكه الرجل العادي في مثل حالته لحصر الإصابة أو معالجتها 

، وبص ة خاصة اتباع التعليمات التي يزودو بها الطبيب، مما ترتب عليه حدوث 

لية الطبيب تقف مراع ات لم يكن ليتعرض لها لولا هؤا الإهمال ، فإن مسؤو

, ولا تتجاوز إلى هؤو المراع ات لأن عند حد الإصابة الأصلية وحدها 

المراع ات لا تكون نتيجة طبيعية ل صابة إؤا كان من الممكن ت اديها ببؤل 

 جهد معقول.

وعلى العكس من ؤلك فالطبيب الؤي يحدث بالمريض إصابة تؤدي إلى التهاب 

عن الإصابة أو الالتهاب وإنما كؤلك س فقط ينتهي بالوفاة ، يكون مسؤولا لي

عن الوفاة, حتى لو ثبت أن المريض قد رفض بتر ساقه وأن هؤا البتر كان قد 

يحتمل معه نجاته، بالنظر إلى أن البتر عملية عظيمة الخطر تنتج عنها آلام 

مبرحة بحيث يكون قبولها امرا شخصيا متروكا لمحض تقدير المريض ، فإن 

ه لا يكون قاطعا للصلة بين خطأ الطبيب وبين النتائج التي رفره فإن رفر
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، وبعبارة آخرى أكثر وروحا فالجهد المطلوب من (65)ترتبت على الرفض 

 المريض لت ادي الررر يكون جهدا عاليا يتجاوز حد الجهد المعقول.

وبالمثل لو ثبت أن المراع ات قد نشأت عن تدخل خاطئ آخر لجأ إليه 

المريض عقب إصابته الأولى ، فإن الطبيب الاصلي لا يسأل إلا عن الإصابة 

الأصلية وحدها، ويبقى للمريض بعد ؤلك مسألة الطبيب الآخير وحدو عن 

يجة المصاع ات ن وعلى العكس من ؤلك إؤا ما تبين أن المراع ات كانت نت

 لخطأ الطبيب الأول وأن خطأ الطبيب الأخير لم يكن هو السبب في حدوثها.

هؤا غلى أن الطبيب ، في حالة المسؤولية العقدية لا يسأل إلا عن الأررار 

المتوقعة وحدها دون الأررار غير المتوقعة ، إعمالا للمبدأ المقرر في 

اما مثف وكانت الإصابة فلو كان املريض رسالمسؤولية العقدية في هؤا الشأن . 

في يدو ، أو كان مغنيا وكانت الإصابة في حنجرته ، فإن الررر الؤي يلحقه 

من الإصابة سوف يكون بالررورة اكبر من الررر الؤي يصيب الإنسان 

العادي ، وفي هؤو الحالة إما أن يكون الطبيب على علم مسبق بمهنة المريض 

الغا ما بلغ، وغما ألا يكون على علم فيكون مسؤولا عن الررر الؤي أصابه ب

مسبق بها ، فف يكون مسؤولا إلا عن الررر الؤي يصيب إنسانا عاديا من 

جراء إصابة مماثلة , بحسبان هؤا المررور وحدو الؤي يكون متوقعا من 

 جانبه.

 

 تعدد الأسباب: –د 

بمسألة أما المسألة الثانية وهي مسألة تعدد الأسباب ، فهي غير منبتة الصلة 

تعاقب الأررار إؤ كثيرا ما يكشف البحث في حلقات الأررار التعاقبة نسبة 

 أحدها غلى سبب معين ونسبة الآخر إلى سبب جديد حادث.

وبديهي أن البحث في هؤو المسألة الثانية يدور خول ال رض الؤي يثبت فيه أن 

بالتزامه  الررر يمت بصلة ما لأسباب عدة ، من بينها خطأ الطبيب أو إخفله

، ومحل التساؤل مجتمعة بحيث لا يكون الطبيب مسؤولا إلا عن هؤا الررر 

، او أن الررر ينسب إلى السبب الؤي لولاو ما حدث الررر في جميع الأحوال 

, من بين هؤو الأسباب ، فيسأل الطبيب مسؤولية كاملة إؤا ما كان هؤا السبب 

 المسؤولية إؤا كان سببا آخر. هو خطؤو أو عدم تن يؤو لالتزامه، ويع ى من
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استقر ال قه والقراء في هؤا الصدد على أن العبرة تكون بالسبب المباشر 

للررر وحدو ، وهو ما يعرف بالسبب المنتج . وعاى ؤلك فالطبيب لا يكون 

 .(66)مسؤولا مدنيا إلا إؤا كان خطؤو أو عدم إلتزامه هو السبب المنتج للررر 

رجع تعدد الاسباب إلى خطا من المريض او خطأ من والغالب من الامر أن ي

الغير غلى جانب خطأ الطبيب ، فتتوقف مسؤولية الطبيب على ما إؤا كان 

خطؤو هو السبب المباشر أو المنتج ، فإؤا ثبت مثف أن ان المريض كؤب على 

الطبيب فلم يبين له الأدوية التي سبق أن تعاطاها ، أو العفج الؤي سبق أن 

مما أوقع الطبيب في الخطأ ، كان خطأ المريض هو السبب المنتج للررر تلقاو 

وانت ت مسؤولية الطبيب . وإؤا ما ثبت رفض المريض التعليمات التي زودو 

له من  ، وكان اتباع هؤو التعليمات من شأنه أن يحول دون ما حدثبها الطبيب 

مكن مراع ات ، أو ثبت أن المريض قد تصرف تصرفا لم يكن من الم

توقعهمنه نتجت عنه المراع ات، كان خطأ المريض هو السبب المنتج وانت ت 

مسؤولية الطبيب . وبالمثل إؤا ما تعاقب على المريض أكثر من طبيب ، زثبت 

أن الخطأ أو الإخفل بالالتزام في حق كل منهم فإن المسؤولية تقع على عاتق 

الجوهري أن نفحظ في  من كان خطؤو هو السبب المنتج للررر. غبر أنه من

هؤا المقام أن الإعتاد بالسبب المنتج وحدو ليس معنا بالررورة إسناد الررر 

غلى سبب وحيد واستبعاد بقية الأسباب الأخرى ، وإنما معناو استبعاد الأسباب 

التي لم تساهم في إحداث الررر مساهمة مباشرة ، والإبقاء على الأسباب التي 

مباشر ، وغن تعددت هؤو الأسباب . فإؤا كان خطأ ساهمت في إحداثه بشكل 

، كانت مسؤولية الطبيب الطبيب أو عدم تن يؤو لالتزامه أحد هؤو الأسباب 

مسؤولية جزئية بنسبة مساهمة خطؤو أو عدم تن يؤ التزامه في هؤا غحداث 

الررر. وهؤا هو الحال مثف عندما يثبت خطأ الطبيب وترتب الررر مباشرة 

يثبت في الوقت ؤاته أن المريض قد تسبب بخطئه في است حال  ، ولكنعليه

الررر ، او أن است حال الررر قد تأتي من خطأ طبيب آخر لجأ إليه المريض 

 من بعد.

لكن كثيرا ما ينشأ تعدد الأسباب عن اجتماع خطأ الطبيب مع عوامل آخرى 

كحساسية خاصة لديه للعفج، أو عيب في عرو له  كامنة في المريض ،

كالقلب أو الغدد أو الأنسجة أو نحوها . وفي هؤو الحالة يكون خطأ الطبيب أو 

هو وحدو سبب الررر ن فف يتحمل المريض منها شيئا منه, إخفله بالتزامه 

مادامت هؤو العوامل الأخرى غير كافية لإحداث الإصابة بؤاتها ومن دون 

 لخطأ أو الإخفل بالالتزام.وجود ا
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 الخاتمة

إؤا كانت ال ائدة الاساسية من هؤو الدراسة تتمثل كما اسل نا في تركيز ما تثيرو 

مسؤولية الأطباء من مشاكل في القانون المعاصر ، وربط حلولها بمنطلقاتها 

العلمية والواقعية , وأصولها القانونية ن فقد كان لها فوق ؤلك فرل جفء 

الؤي يحيط ببعض جوانبها في القانون المعاصر بص ة عامة وفي  الغموض

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بص ة خاصة . ولعل القارئ يستطيع أن 

 يلمس ؤلك بص ة أساسية في النواحي التالية:

من فارق بين المسؤولية التقصيرية  كيسود الاعتقاد بأنه ليس هنا – 1

والمسؤولية العقدية فيما يتعلق بعبئ الإثبات في هؤا المقام .ف كرة الإخفل 

بالالتزام في المسؤولية العقدية توازن فكرة الخطأ في المسؤولية التقصيرية . 

وفكرة الالتزام برمان السفمة في المسؤولية العقدية توازن فكرة مسؤولية 

ياء في المسؤولية التقصيرية. غبر أن الواقع الؤي وق نا عليه ي يد حارس الاش

بأن فكرة الالتزام برمان السفمة تتسع لما لا تتسع له فكرة مسؤولية حارس 

الأشياء ، ف كرة مسؤولية حارس الأشياء ، لا توازن سوى مسار واحد من 

السبب كثيرا ما  المسارين الؤين تغطيهما فكرة الالتزام برمان السفمة . ولهؤا

يجد المريض من مصلحته اللجوء إلى المسؤولية العقدية كلما توافر مناط 

 الرجوع إليها للتخلص من عبئ الإثبات الؤي تتيحه هؤو المسؤولية .

أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ي المجال الطبي تشهد الأن تطورا  -2

العمل الطبي . فظاهرة وارحا نتيجة للظواهر الجديدة في ممجال ممارسة 

التخصص تؤدي إلى إخراج بعض الأعمال من مجال هؤو المسؤولية كما هي 

الحال في أعمال طبيب التخدير . وظاهرة العمل الجماعي تؤدي إلى إدخال 

بعض الأعمال فيها ن كما هي الحال في أعمال ال ريق الطبي التي تخرع 

عنها مسؤولية المتبوع عن  بحيث يكون مسؤولالإشراف ورقابة رئيس ال ريق 

 أعمال التابع.
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